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        لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال
 (كلاوت)

 المحتويات
الصفحة  

 ٤   ...............   اتفاقية البيع)(قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  

 ١٠٠) و٢( ٨١و ٥٣) (ب) و١( ٤٩) و١( ٤٧و ٣٠و ١١و )١( ٧المواد : ١٧٣٣القضية  
ائرة القانون الخاص الثانية د ‐البرازيل: محكمة الاستئناف في ولاية ريو غراندي دو سول  - اتفاقية البيع  من

 Anexo Comercial Importação eشركة  ،73.2017.8.21.7000-0000409عشرة، دعوى الاستئناف رقم 

Distribuição Ltda. – EPP. ضد شركةNoridane Foods S.A. )٤   .................   )٢٠١٧شباط/فبراير  ١٤ 

 ‐ة الاستئناف في كولمار فرنسا: محكم ‐ من اتفاقية البيع ٣٩) و٢( ٣) و١( ٣و ٣: المواد ١٧٣٤القضية   
  .G. Hضد شركة .SAS K. C، شركة 16/00946القسم ألف، رقم السجل العام  الدائرة المدنية الأولى،

 ٥   ..... ................................ ................................  )٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ١٨(

ج، الدائرة المدنية، رقم السجل فرنسا: محكمة الاستئناف في ليمو ‐من اتفاقية البيع  ٤: المادة ١٧٣٥القضية  
  ٧   .....  )٢٠١٧شباط/فبراير  ٢١( .E. S.P.Aوشركة .B. et Mشركةضد.SARL A. Cشركة، 16/00318العام 

) ١( ٢١) و٢( ١٨) و١( ١٨و ١٤) و٢( ٩) و١( ٣) و٢( ١) و١( ١المواد : ١٧٣٦القضية  
    U 269/10 10، الرقم(OLG Dresden) المحكمة الإقليمية العليا في درسدنألمانيا:  – اتفاقية البيع من
 ٨   .................................................................. )٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر ٣٠(

كمة الإقليمية العليا ألمانيا: المح – ) من اتفاقية البيع٢( ١٩و ١٩و ١٥و ١٤: المواد ١٧٣٧القضية  
  ١٠   ..............................  )٢٠١٠آذار/مارس١(U 816/09 2، الرقم(OLG Koblenz) كوبلنتس في

 الاتحاد الروسي: –ع ) (أ) من اتفاقية البي١( ٤٩و ٣٤و ٣٠و ٨) (أ) و١( ١: المواد ١٧٣٨القضية  
في القضية  FOZ-7781/2010رقم  ، القرارة التجارية الاتحادية في الدائرة القضائية للشرق الأقصى الروسيالمحكم
 ١١   ............................................... )٢٠١٠الثاني/نوفمبرتشرين٢(A73-14198/2008رقم 
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الصفحة  
) ١٩٨٠عدَّلة في عام صلة باتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (بصيغتها الم قضية ذات 

  ١٣   ....................... ................................ ................................  )التقادم  (اتفاقية
فرنسا: محكمة  -) ١٩٨٠ام عمن اتفاقية التقادم (بصيغتها المعدَّلة في  ١٧و ٨: المادتان ١٧٣٩القضية  

  ١٣   ...................   )٢٠١٧أيار/مايو  ١٧، (28.767-15، دعوى الاستئناف رقمالنقض، الدائرة المدنية الأولى
 باتفاقية مدة التقادمالبيع) و تفاقيةباتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اصلة  قضية ذات 

  ١٤   ................................   م)) (اتفاقية التقاد١٩٧٤في البيع الدولي للبضائع (النص غير المعدَّل لعام
) من اتفاقية التقادم ٢( ٦ة ] من اتفاقية البيع؛ والماد٣١و ٣٠) و[٢( ٣)] و١( ٣: المواد [١٧٤٠القضية  

، الدائرة الرابعةلاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي: محكمة العدل التابعة ل –) ١٩٧٤(النص غير المعدَّل لعام 
 ١٤   ...........   )٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٥( KeySafety Srlضد شركةCar Trim GmbHشركة،C-381/08القضية 
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  مةمقدِّ
  

عن المحاكم تُشــكِّل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءاً من نظام جمع ونشــر المعلومات عن القرارات الصــادرة 
وهيئات التحكيم والمســــــتندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 
التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى 

بع الدولي للنصــوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــرفة. وترد المعايير الدولية التي تتَّســق مع الطا
يل المســــــتعمل ( قة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.2في دل ظام وعن طري سمات ذلك الن ) معلومات أوفى عن 

بكي ووثائق الســـوابق القضـــائية المســـتندة إلى نصـــوص الأونســـيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشـــاســـتعماله. 
 ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar(للأونسيترال 

لكل انات المرجعية الكاملة ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البي
تها أو أشارت إليها المحكمة الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّر قضية ترد في هذه المجموعة من

بلغتها الأصلية إلى جانب  ) الذي يرد فيه النص الكامل للقراراتURLأو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (
ا، حيثما كانت متاحة، في بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتهعناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات 

اقع الشـــبكية الرسمية الخاصـــة عنوان كل قضـــية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشـــارات المرجعية إلى مواقع شـــبكية غير المو
لموقع الشـــبكي؛ وعلاوة ك االمتحدة أو من جانب الأونســـيترال لذل  بالأمم المتحدة لا تشـــكِّل تزكيةً من جانب الأمم

وثيقة ســارية حتى تاريخ إصــدار على ذلك، كثيرا ما تتغير المواقع الشــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه ال
ر فيها قانون الأونســـيترال النموذجي  لتحكيم على إشـــارات لهذه الوثيقة). وتحتوي خلاصـــات القضـــايا التي يفســـَّ

سية متَّ سيترال النموذجي  سقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانونمرجعية إلى كلمات رئي الأون
طنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا للتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الو

رجعية إلى كلمات رئيسية. من أيضاً إشارات تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّ
لأونســـيترال عن طريق ويمكن البحث عن الخلاصـــات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشـــبكي الخاص با

قضــية في وثائق "كلاوت" أو الإشــارة إلى جميع الســمات التعريفية الرئيســية، أيْ البلد أو النص التشــريعي أو رقم ال
  سلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.الرقم التسل

عدادها بصفة استثنائية أمانة إويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى 
 على نحو مباشر أو غير اركينالأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المش

  أيِّ قصور آخر فيه. منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ 
                        

–––––––––––––––    
  ٢٠١٨محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

زاء منه. وينبغي إرسال على حق استنساخ هذا النص أو أجطلبات للحصول أيِّ جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب ب
 ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquartersهذه الطلبات إلى العنوان التالي:

New York, N.Y. 10017, United States of Americaسخ هذا . ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية أن تستن
  مل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.الع
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة 
  بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)

    
) ٢( ٨١و ٥٣) (ب) و١( ٤٩) و١( ٤٧و ٣٠و ١١و) ١( ٧: المواد ١٧٣٣القضية 

  من اتفاقية البيع ١٠٠و
 ن الخاص الثانية عشرةدائرة القانو -البرازيل: محكمة الاستئناف في ولاية ريو غراندي دو سول 

 73.2017.8.21.7000-0000409دعوى الاستئناف رقم 
 .Noridane Foods S.A ةضد شرك  .Anexo Comercial Importação e Distribuição Ltda. - EPPشركة 
 ٢٠١٧شباط/فبراير  ١٤

 بالبرتغاليةالأصل 
 http://www.tjrs.jus.brمتاحة على العنوان الإلكتروني التالي: 

 الخلاصة من إعداد نعيمة بيريلا ميلاني

لمصـــــنفة من اطنًّا من أرجل الدجاج المجمَّدة  ١٣٥، وافق المشـــــتري على شـــــراء ٢٠١٤في عام 
البائع البرازيلي،  أرجل الدجاج المجمَّدة المصــــــنفة من الدرجة باء منطنًّا من  ٢٧الدرجة ألف و

عى أنه سدَّد جزءاً من على أن تسلَّم البضاعة إلى الشركة الأم للمشتري. ورفع المشتري، الذي ادَّ
سترد سخ العقد وا ضد البائع يطلب فيها ف ضاعة، دعوى  سلم الب اد المبلغ المدفوع. الثمن لكنه لم يت

ار أمام محكمة محكمة ابتدائية حكماً لصــــالح المشــــتري. فطعن البائع في هذا القر وأصــــدر قاضــــي
 تئناف ولاية ريو غراندي دو سول.اس

 للبضائع (اتفاقية البيع) وقضت محكمة الاستئناف بأنَّ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي
، بينما ٢٠١٤وز/يوليه تم ١اتفاق البيع في تنطبق على هذه القضية على الرغم من أنَّ الطرفين أبرما 

. وأوضـــح قرار المحكمة ٢٠١٤تشـــرين الأول/أكتوبر  ١٦في إلاَّ لم يبدأ نفاذ الاتفاقية في البرازيل 
ال البيع الدولي للبضـــــائع. مجأنَّ الاتفاقية قابلة للتطبيق بالنظر إلى أنها تعبِّر عن أشـــــيع ممارســـــة في 

نطبق على العقد عندما يكون تاتفاقية البيع أنَّ لاتفاقية، التي تنص على من ا ١٠٠وعليه، فإنَّ المادة 
تاريخ، لا تن فاقية أو بعد هذا ال ــــــريان الات فاقية البيع العرض قد قُدِّم في تاريخ بدء س طبق لأنَّ ات

ن  مبادئ اليونيدروا بشأقانوناً وضعيًّا. كما خلصت المحكمة إلى أنَّ تاعتُبرت قانوناً عرفيًّا وليس
  .ل اتفاقية البيعالعقود التجارية الدولية تنطبق أيضاً على القضية وأنَّ هذه المبادئ تكمِّ

بت قيام العلاقة القانونية ثَورأت المحكمة أنه بالرغم من أنَّ الطرفين لم يبرما اتفاقاً مكتوباً، فقد 
شــــــتري. وخلصــــــت المبينهما من خلال الفواتير التي أصــــــدرها البائع وإثباتات الدفع التي قدمها 

قاً للمادة  قائم وف لمادة ١١المحكمة إلى أنَّ العقد  ية البيع وا فاق يدروا من مبادئ ال ٢-١ من ات يون
 بشأن العقود التجارية الدولية. 

من اتفاقية البيع،  ٥٣واســتنتجت المحكمة أيضــاً أنَّ المشــتري قد أوفى بواجب الدفع بمقتضــى المادة 
ل ، وهو ما يخو٣٠ِّبالتزاماته بتسليم البضائع ونقل ملكيتها بموجب المادة  يوففي حين أنَّ البائع لم 

ـــتري حقَّ فســـخ العقد بموجب المادة  ـــترداد المبلغ المدفوع بموجب ١( ٤٩المش ) (ب) والمطالبة باس
). ورأت المحكمة أنَّ تكرار المشتري، في الممارسة العملية، محاولات الاتصال بالبائع ٢( ٨١المادة 
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على إيضــاحات بشــأن تاريخ التســليم هو بمثابة منح مهلة إضــافية للبائع لتنفيذ التزاماته،  للحصــول
يتصرف  ) من اتفاقية البيع. وفضلاً عن ذلك، رأت المحكمة أنَّ البائع لم١( ٤٧وفقاً لأحكام المادة 

بشـــــأن العقود  من مبادئ اليونيدروا ٧-١ ) من اتفاقية البيع والمادة١( ٧بحســـــن نية وفقاً للمادة 
  .التجارية الدولية

    
 من اتفاقية البيع ٣٩) و٢( ٣) و ١( ٣و ٣: المواد ١٧٣٤القضية 

   فرنسا، محكمة الاستئناف في كولمار، الدائرة المدنية الأولى، القسم ألف
 16/00946رقم السجل العام 

 .G. H ضد شركة  .SAS K. C شركة
 ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ١٨

 بالفرنسيةالأصل 

 ٢٥٢، الرقم www.cisg-france.orgفي قاعدة بيانات اتفاقية البيع بفرنسا: متاحة بالفرنسية 

 الخلاصة من إعداد كلود ويتز، مراسل وطني، وبن كولر

ة، علاقة خشبي، متخصصة في بناء أطر وهياكل .K. Cأقامت شركة يوجد مقرها في فرنسا، وهي 
  . ألمانيا، يدير منشرة وينشط في مجال تجارة الأخشاب في.G. Hتجارية مع تاجر، وهو شركة 

شباط/فبراير  ٢١إلى  ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٣٠وبسبب عدم تسديد عدد من الفواتير المؤرَّخة من 
 غ.لمحكمة المحلية في ســـتراســـبورأمام ا .K. Cدعوى ضـــد شـــركة  .G. H، رفعت شـــركة ٢٠١١

 ة. من خلال دعوى مضادة، عدم مطابقة عدد من السلع المسلَّم، .K. Cعت شركة وادَّ

تفاقية الأمم المتحدة بشـــأن ورأت المحكمة الابتدائية أنَّ مختلف العقود المبرمة بين الطرفين تحكمها ا
اقية المعنية درج ضــــــمن الاتفعقود البيع الدولي للبضــــــائع (اتفاقية البيع) وأنَّ القانون الألماني، المن

، ينطبق على الفوائد ١٩٨٠حزيران/يونيه  ١٩بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية المؤرَّخة 
تندة إلى عدم مطابقة إلى أنَّ الدعوى المســ المحكمةوعلاوة على ذلك، خلصــت  .المترتبة عن التأخير

  البضائع قد سقطت بالتقادم بموجب القانون الألماني. 
اف في كولمار، قرار المحكمة المحلية في ســتراســبورغ أمام محكمة الاســتئن .K. Cكة واســتأنفت شــر

ــــــتئناف أنَّ اتفاقية البيع تنطبق، لأنَّ الطرفين المتعا قدين كان مقرهما في ألمانيا فأكَّدت محكمة الاس
لعقود موضـــــوع اوفرنســـــا على التوالي. وشـــــددت المحكمة على أنَّ من غير المهم أن يُعتبر أحد 

ــــــأن توريد الجدران الخارجية والســــــقوف لموقع معيَّن، عقدَ بناء أوزنال تعاقداً من الباطن  اع، بش
نظر، وخلصـــت إلى أنَّ ورأت أنَّ اتفاقية البيع تنطبق على القضـــية قيد ال .بموجب القانون الفرنســـي

   دناه:أمن الاتفاقية، المستنسخة  ٣عملية بيع قد وقعت بالمعنى المقصود في المادة 
إذا إلاَّ اجها تُعتبر بيوعاً عقود التوريد التي يكون موضـــوعها صـــنع بضـــائع أو إنت  )١"(

زمة لصــــنعها تعهد الطرف الذي طلب البضــــائع بتوريد جزء هام من العناصــــر المادية اللا
 .إنتاجها أو
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ا التزام الطرف لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء الأساسي فيه  )٢(
 ".يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات الذي

لشــركة ل .K. C)، لم تقدِّم شــركة ١( ٣فمن ناحية، رأت محكمة الاســتئناف أنه فيما يتعلق بالمادة 
G. H.  َّتعليمات وتصــــاميم خاصــــة بالموقع المعني، ولم تقم بتوريد جزء هام من العناصــــر المادية إلا

ه أو إنتاجه، وهو ما يعني أنَّ الاتفاقية لا تنطبق على العقد. ونتيجة لذلك، كانت اللازمة لصــــــنع
محكمة الاســــتئناف في كولمار محقة إذ أصــــدرت قراراً مختلفاً عن القرار الذي أصــــدرته نظيرتها في 

ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق  )١().١٥٧(قرار كلاوت رقم  ١٩٩٣أيار/مايو  ٢٥شـــامبيري في 
 .G. H، لاحظت محكمة الاســــتئناف أنَّ اتفاقية البيع تنطبق رغم أنَّ شــــركة ٣من المادة  ٢بالفقرة 

. .K. Cصــمَّمت وأعدَّت تصــاميم عمل لغرض وحيد هو صــنع العناصــر المادية التي طلبتها شــركة 
ورأت محكمة الاســـــتئناف أنَّ تلك العناصـــــر إنما تشـــــكل "خطوة واحدة في تنفيذ الطلب". كما 

، وهي الخدمات التي .K. Cخدمات لشـــركة  .G. Hة الاســـتئناف أنَّ توريد شـــركة لاحظت محكم
 ٢بالفقرة عملاً  .G. Hكانت موضوع فواتير منفصلة، لا يشكل جزءاً أساسيًّا من التزامات شركة 

. فقد حُرِّرت بشــــأن الخدمات المتعلقة بالموقع (تصــــميم الموقع ورصــــده، وغير ذلك) ٣من المادة 
 ١٣٦ ٢٤٤( في المائة من إجمالي قيمة العقد ١,٥يورو، وهو ما يمثل أقل من  ٥٠٠ ٣ فاتورة بمبلغ

يورو. وعلى غرار  ٢٠٠يورو)، بينما صــــدرت بشــــأن خدمة نقل الســــلع إلى الموقع فاتورة بمبلغ 
  المحكمة الابتدائية، خلصت محكمة الاستئناف إلى أنَّ اتفاقية البيع تنطبق على القضية. 

لناجمة عن عدم ادعوى المضـــادة الرامية إلى الحصـــول على تعويضـــات عن الأضـــرار وفيما يتعلق بال
رغ أنها سقطت بالتقادم المطابقة المزعومة لبعض البضائع، والتي ارتأت المحكمة المحلية في ستراسبو
اع هو زنالعقد موضــــوع ال بموجب القانون الألماني، فقد احتجَّ المســــتأنِف بأنَّ القانون المنطبق على

المؤرَّخة  ٥٩٣/٢٠٠٨م القانون الفرنسي بالنظر إلى مكان تشييد المبنى (لائحة المجلس الأوروبي رق
  ).٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٧

ــــــتئناف  من اتفاقية البيع، التي تُلزم المشــــــتري  ٣٩أنَّ أحكام المادة ب بالتذكيروبدأت محكمة الاس
ورأت  )٢(لا تنص على حد زمني لرفع الدعوى. بإخطار البائع بالعيب في المطابقة خلال مدَّة معيَّنة،

المحكمة، من دون أن تبتَّ في مســــــألة ما إذا كان القانون الألماني أم الفرنســــــي ينطبق على العقد 
يتعلق بمسائل لا تشملها الاتفاقية، أنه حتى لو كان القانون الفرنسي هو المنطبق، فإنَّ الدعوى  فيما

  قد تقادمت.
    

   

                                                                    

، وهي متاحة على الموقع الشبكي ٧، الحاشية ٣، الفقرة ٣)، المادة ٢٠١٦انظر نبذة اتفاقية البيع (طبعة عام   )١(  
www.uncitral.org.  

. قضية كلاوت ٢٠٠٩شباط/فبراير  ٣انظر أيضاً في هذا الشأن قرار محكمة النقض، الدائرة المدنية،   )٢(  
؛ ١٦٣٣، قضية كلاوت رقم ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢١؛ وقرار محكمة النقض، الدائرة التجارية، ١٠٢٧ رقم

، وهي متاحة على الموقع الشبكي ٢٩، الفقرة ٣٩)، المادة ٢٠١٦وانظر أيضاً نبذة اتفاقية البيع (طبعة عام 
www.uncitral.org.  
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  من اتفاقية البيع ٤ادة : الم١٧٣٥القضية 
 فرنسا: محكمة الاستئناف في ليموج، الدائرة المدنية

 16/00318رقم السجل العام 
 .E. S.P.Aو  .B. et Mضد شركتي  SARL A. Cشركة .

 ٢٠١٧شباط/فبراير  ٢١
 الأصل بالفرنسية

 ٢٤٥الرقم ، www.cisg-france.orgمتاحة بالفرنسية في قاعدة بيانات اتفاقية البيع بفرنسا: 

 الخلاصة من إعداد كلود ويتز، مراسل وطني، وبن كولر

بعد  سمها فيماا، التي تحوَّل .B، وهي شركة يوجد مقرها في فرنسا، مع شركة .V.Dتعاقدت شركة 
ف والتصفيح في مبنى ، والتي يوجد مقرها في فرنسا أيضاً، لإنجاز أشغال النجارة والتسقي.A. Cإلى 

يوجد  ، التي.E. S.P.Aعلى ألواح خشــبية مصــنَّعة من قِبل شــركة  .A. Cمزرعة. وحصــلت شــركة 
لمياه إلى المبنى نتيجة ، التي يوجد مقرها في فرنسا. وتسرَّبت ا.B. et M.مقرها في إيطاليا، من شركة 

شركة  ض .V. Dلعيوب في الألواح الخشبية. وبسبب هذا الضرر، رفعت  شركتي دعوى قضائية  د 
A. C. وB. et M. ضد الشركة الإيطالية وE. S.P.A. أمام المحكمة التجارية في ليموج . 

الحق في رفع دعوى  .A. Cونظرت محكمة الاســـتئناف في مســـألة ما إذا كان للشـــركة الفرنســـية 
. وينص قانون البيوع المحلي .E. S.P.Aمباشــــرة عن الإخلال ببنود العقد ضــــد الشــــركة الإيطالية 

الفرنسي على إمكانية رفع دعوى من هذا القبيل دون الحاجة إلى وجود علاقة تعاقدية بين المشتري 
في رفع دعوى لإنفاذ ضــمان العيوب الكامنة شــاملاً المشــتري الفرعي الفرعي والمورِّد. ويُعتبر حق 

يما يتعلق بالســـلعة المبيعة. وفي حين رفضـــت للســـلســـلة التعاقدية لأنه يرتبط بعقد تبعي مع المورد ف
المحكمة الابتدائية إمكانية رفع دعوى مباشــــــرة لأنَّ البيع الأولي تحكمه اتفاقية البيع، قبلت محكمة 

وكانت  )٣(.E. S.P.A.ضـــد شـــركة  .C A.الاســـتئناف في ليموج هذا الإجراء من جانب شـــركة 
من اتفاقية البيع "تنشــئ علاقة  ٤ئناف بأنَّ المادة قد احتجَّت عبثاً أمام محكمة الاســت .A. Cشــركة 

شركة  شر على نحو يجعل  شتري المبا صنِّع والم شتري  .E. S.P.Aحصرية بين الم مسؤولة فقط إزاء الم
طرف ثالث في البيع، بحيث لا يحق لهذا الطرف أن يقاضـــي المصـــنِّع من خلال رفع أيِّ وليس إزاء 

الاستئناف هذا الاستدلال، مبيِّنة بإيجاز، بعد استعراض  دعوى مباشرة ضده". وقد رفضت محكمة
، أنه "على الرغم من أنَّ الاتفاقية تحكم حصراً إنشاء عقد البيع بين البائع (شركة ٤مضمون المادة 

E. S.P.A. والمشـــتري، فإنَّ الاتفاقية لا تســـتبعد تطبيق القانون الفرنســـي أو رفع المشـــتري الفرعي (
) الحقَّ .A. C(التي أصــبح اسمها لاحقاً  .Bرف البائع، وهو ما يخوِّل شــركة دعوى مباشــرة ضــد الط

                                                                    

. قضية كلاوت ٢٠٠٣ كانون الأول/ديسمبر ١٨اً في هذا الشأن قرار محكمة الاستئناف في ليون، انظر أيض  )٣(  
قائمة بين مشترٍ فرعي والبائع ؛ وانظر أيضاً القرار القاضي بعدم انطباق اتفاقية البيع على العلاقة ال٤٩٢ رقم

، .E. Dإلينوي، لشمالية لولاية االمقاطعة ، المحكمة المحلية الأمريكية بمن اتفاقية البيع ٤الأصلي بموجب المادة 
طبعة عام ()، نبذة اتفاقية البيع Usinor Industeelضد شركة   Caterpillar(شركة  ٢٠٠٥آذار/مارس  ٣٠

  .www.uncitral.orgوهي متاحة على الموقع الشبكي . ٦٧، الحاشية ١٤، الفقرة ٤)، المادة ٢٠١٦
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". وكان لافتاً أنَّ محكمة الاســـتئناف لم تتطرق إلى .E. S.P.Aفي رفع دعوى مباشـــرة ضـــد شـــركة 
 القواعد الموضوعية المنطبقة على الدعوى المباشرة التي اعتبرتها مقبولة. 

    
) ٢( ١٨) و١( ١٨و ١٤) و٢( ٩) و١( ٣) و٢( ١) و١( ١: المواد ١٧٣٦القضية 

 )٤() من اتفاقية البيع١( ٢١و

 ) OLG Dresdenألمانيا: المحكمة الإقليمية العليا في درسدن (
  U 269/10 10الرقم 
 ٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠

 الأصل بالألمانية

ــــــدن، التي كانت تتولى مهام محكمة ا ــــــتئناف، حكماً عدَّلت المحكمة الإقليمية العليا في درس لاس
نمركي، وهو منتِج لملابس سابقاً صادراً عن المحكمة الابتدائية في تسويكاو. فقد طالب المدَّعي الدا

ا نتيجة لعدم دفع كبَّدهالنساء الداخلية وملابس السباحة وملابس النوم، تعويضاً عن الخسائر التي ت
المدَّعي بأنَّ الطرفين،  قطعة من ملابس النســاء الداخلية. واحتجَّ ٥٦٠ ٩ المبالغ المســتحقة عن طلبية

ــــــأن قِطَع الملا بس الداخلية، بينما اللذين يرتبطان بعلاقة عمل منذ وقت طويل، قد أبرما عقداً بش
 ع. عقد أو التزام بالدف نفى الطرف المدَّعَى عليه وجود أيِّ

لابس النساء الداخلية التي وكان المدَّعَى عليه قد أبدى اهتمامه سابقاً بإضافة مجموعات معيَّنة من م
ضائعه، وطلب عيِّنات  شكيلة ب باً عَى عليه طلرسل المدَّمنها لهذا الغرض. كما أينتجها المدَّعي إلى ت

هذا الطلب في الوقت  ي، لم يؤكدالمدَّعَى عليه، حســــــب المدَّعأنَّ د بهذا الشــــــأن إلى المدَّعي؛ بي
والتحســـينات على نوعية  ي العيِّنات، طلب المدَّعَى عليه إدخال بعض التغييراتالمناســـب. وبعد تلقِّ

ــــــع المــدَّعي تنفيــذه حتى بعــد إ عــداد مزيــد من قِطع الملابس الــداخليــة، وهو أمر لم يكن في وس
صراحة على تأكيد ال صفات. واعترض المدَّعَى عليه  سلة. طلب الذي أرفقه المدَّالموا أنَّ إلاَّ عي بالمرا

كن محل اعتراض. ولذلك، المدَّعي دفع بأنَّ الطرفين أبرما عقداً بعد تأكيد طلب سابق زعم أنه لم ي
الذي زعم أنه كان  أكَّد المدَّعي المطالبة بالحصــول على تعويضــات تعادل الفرق بين ســعر الشــراء

ع ملابس النســــــاء وبين العائدات التي حققها المدَّعي من بي موضــــــوع اتفاق عن طريق إبرام عقد،
  الداخلية إلى طرف ثالث بسعر أدنى بعد رفض المدَّعَى عليه. 

يه بأنه لم يُبرم أيُّودفع ا يه بأنَّ عقد بين الطرفين. وعلاوة على ذلك لمدَّعَى عل لمدَّعَى عل ، احتجَّ ا
إنه لم يتلقَّ تأكيد الطلب  المســـاعدة في التخطيط؛ وقالإلاَّ الأمر المرســـل إلى المدَّعي لم يُقصـــد منه 
  الأول المزعوم، بينما اعترض على الثاني. 

وقد قبلت المحكمة الابتدائية مطالبة المدَّعي بالحصــــــول على تعويض، حيث ذكرت أنَّ عقداً قد 
يعترض   اه ولمعليه قد تلقَّ المدَّعَىأنَّ المحكمة أُبرم عن طريق تأكيد الأمر الأول المزعوم، الذي رأت 

                                                                    

  .www.uncitral.orgالشبكي  )، وهي متاحة على الموقع٢٠١٦ترِد هذه القضية في نبذة اتفاقية البيع (طبعة عام   )٤(  
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الأمر السابق الذي أرسله المدَّعَى عليه  عليه. وعلاوة على ذلك، لم يساور المحكمةَ أيُّ شك في أنَّ
  ب عليه بالفعل إبرام عقد، بصرف النظر عن تلقِّي تأكيد الأمر الأول المزعوم. ترتَّ

ــــــتئناف، مشــــــيراً إلى ارتكاب أخطا لنظر في الأدلة. ورأت ء قانونية لدى اوتقدَّم المدَّعَى عليه باس
اع، زنلق بموضــــوع المحكمة الاســــتئناف أنَّ دعوى الاســــتئناف مقبولة ومدعَّمة بالأدلة. وفيما يتع

لمادتين  ية البيع تنطبق بموجب ا فاق ما يخص ١( ٣) و٢( ١) و١( ١رأت المحكمة أنَّ ات ما في ). أ
ليه إلى المدَّعي يُعتبر مر الذي بعث به المدَّعى عالأ مت المحكمة بأنَّمراســـــلات الطرفين، فقد ســـــلَّ

مات مسبقة أو مقصوداً وما بعدها من اتفاقية البيع وليس مجرد معلو ١٤عرضاً وفقاً لأحكام المادة 
ك العرض. وخلافاً المدَّعي لم يقبل ذلأنَّ بها المســـــــاعدة في التخطيط. ومع ذلك، رأت المحكمة 

فتراض إبرام عقد. لاالاســـتئناف أنَّ مجرد إرســـال الأمر لا يكفي  للمحكمة الابتدائية، رأت محكمة
ارية أن يفضــي إلى تجوفي حين ينص القانون الألماني العرفي على أنَّ من شــأن إرســال رســالة تأكيد 

ه لمبدأ القاضـــــي بأنَّ ا) من اتفاقية البيع ٢) و(١( ١٨إبرام عقد، فقد اســـــتنبطت المحكمة من المادة 
جب الاتفاقية. وتبعاً تصـــرُّف على أنه قبول بمو من الســـكوت أو عدم القيام بأيِّ يمكن فهم أيٍّ  لا

قانو كام إلى ال ــــــتلزم الاحت نه لا توجد أيُّ ثغرة تس ن الألماني والمفهوم لذلك، اعتَبرت المحكمة أ
لقانوني لى ذلك، فإنَّ الأثر ا(الألماني) لرســـالة التأكيد التجارية التي يترتب عليها إبرام عقد. وبناء ع

اريًّا دوليًّا بالمعنى المقصود اع بشأنها يقتصر إما على مدى اعتبارها عرفاً تجزنلرسالة تأكيد تجارية لا 
ي موافقة على مضـــــمون قِّحد يمكن اعتبار ســـــلوك المتل ) من اتفاقية البيع أو إلى أي٢ِّ( ٩في المادة 

دم وجود دلائل عروضة عليها، إلى الرسالة موضوع التأكيد. وخلصت المحكمة، بشأن القضية المع
قط إلى ســـكوت المدَّعي على أيٍّ من هذين الاحتمالين؛ ومن ثَمَّ اســـتبعدت انعقاد العقد اســـتناداً ف

انطباق القانون  عدم قيامه بأيِّ تصــرف. وعلاوة على ذلك، لاحظت المحكمة أنه حتى في حالة أو
  ية بموجب القانون الألماني. ت رسالة التأكيد التجارالألماني، فإنَّ المدَّعي لم يُثبت استيفاء مقتضيا

ي أرســـــله المدَّعي إلى عاء تأكيد الأمر الذوفيما يتعلق باســـــتنتاجات المحكمة الابتدائية بشـــــأن ادِّ
شأن ما إذا كان المدَّعَ شكوك ب سالة المدَّعَى عليه، أعربت محكمة الاستئناف عن  ى عليه قد تلقى ر

يع. ومع ذلك، فقد ة الب) من اتفاقي٢( ١٨ولة بالمعنى المقصـــود في المادة تأكيد الأمر خلال مدة معق
بتِّ رأت المحكمة أن حاجة إلى ال قدِّ لا  ية لإثبات أنَّ في هذا الأمر بما أنَّ المدعي لم ي م أدلة كاف
عيِّنات زويد المدَّعَى عليه بتى فعلاً تأكيد الأمر. كما خلصــــــت المحكمة إلى أنَّ المدَّعَى عليه قد تلقَّ

  يُعتبر قبولاً ضمنيًّا للأمر.   لا
ى قبول المدَّعي المتأخر ونظرت المحكمة أيضــــاً فيما إذا كان المدَّعَى عليه قد وافق، دون تأخير، عل

لمادة  با ية البيع. وفي حين يمكن ملاحظة قبول ١( ٢١للأمر عملاً  فاق تأخر عن ا) من ات لمدَّعي الم
ــــالة إلكترونية وجَّهها الم ــــابيدَّعَى دَّعي إلى المطريق رس ع من العرض الأوَّلي الذي عليه بعد عدة أس

قطُّ على هذا القبول. وحيث  تقدَّم به المدَّعَى عليه، فقد قررت المحكمة أنَّ المدَّعى عليه لم يوافق
بل ولا أيِّ إنَّ المحكمة لم تقف على أيِّ قا يجاب آخر م قد خلصـــــــت إ إ لى أنَّ الطرفين قبول، ف

لنســــاء الداخلية ودفْع اعقداً من شــــأنه أن يُلزم المدَّعَى عليه بشــــراء مجموعات من ملابس يبرما  لم
ة الاســتئناف عدَّلت محكم مقابلها. ولذلك، فإنَّ المدَّعي لا يحقُّ له الحصــول على تعويض. ومن ثمَّ،

  .قرار المحكمة الابتدائية ورفضت طلب المدَّعي
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  )٥()٢( ١٩و ١٩و ١٥و ١٤: المواد ١٧٣٧القضية 
 (OLG Koblenz)ألمانيا: المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس 

 U 816/09 2 الرقم
 ٢٠١٠آذار/مارس  ١

 الأصل بالألمانية

ــــــتئناف، حكماً  ، التي كانت تتولى مهام محكمةأيَّدت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس الاس
دَّعي الألماني (البائع) إلى ســابقاً صــادراً عن المحكمة الابتدائية العقارية في مدينة ترير. وقد ســعى الم

ه هو الطرف المتعاقد، الحصول على المبلغ المستحق من ثمن شراء منشأة لتصنيع الأسفلت، دافعاً بأن
ــية كما يزعم المدَّعَى عليه الفرنســي، ولذلك فهشــركته الفرعية  توليســ و من يســتحق أن الفرنس

شروط ا صبحت يُدفع إليه المبلغ. وعلاوة على ذلك، رأى المدَّعي أنَّ الأحكام وال صة به أ لعامة الخا
 ترير ويترتب فيمكوناً من مكونات العقد، وهو ما يرسي الاختصاص القضائي للمحكمة العقارية 

 ت البضاعة المشتراة.عيب في مطابقة مواصفا اقية البيع. كما أنكر المدَّعي أيَّعليه انطباق اتف

فرعية الفرنســـــية المذكورة آنفاً. وأكَّد المدَّعَى عليه أنه لم يبرم العقد مع المدَّعي، وإنما مع الشـــــركة ال
أنَّ مســـألة قد، كما ولذلك، فإنَّ الأحكام والشـــروط العامة الخاصـــة بالبائع لم تصـــبح جزءاً من الع

رنســي الموضــوعي هو الذي ينطبق انطباق اتفاقية البيع قابلة للنقاش. ورأى المدَّعَى عليه أنَّ القانون الف
عي هو الشـــريك المتعاقد مع في هذه القضـــية وليســـت اتفاقية البيع. أما فيما يتعلق بإمكانية اعتبار المدَّ

ليه إلى أنَّ منشأة تصنيع الأسفلت ق، فقد ذهب المدَّعَى ععَى عليه واعتبار اتفاقية البيع واجبة التطبيالمدَّ
  لمذكور. كان يشوبها عيب، مما نجم عنه رفع دعوى مضادة ضد البائع تروم تدارك العيب ا

في  ماديًّا ووظيفيًّا بالبتِّوقضــــت محكمة الاســــتئناف بأنَّ المحكمة الابتدائية مختصــــة دوليًّا ومحليًّا و
 من المتطلبات صـــاص الوارد في الأحكام والشـــروط العامة يســـتوفي كلاًّالقضـــية لأنَّ شـــرط الاخت

ق بما إذا كانت من لائحة بروكســــــل الأولى. وفيما يتعل ٢٣و ٥الشــــــكلية والجوهرية من المادتين 
عَى عليه، اهتدت المحكمة الشركة الألمانية أو الشركة الفرعية الفرنسية هي الشريك المتعاقد مع المدَّ

على عواقب على كل  أنها تنطوي اقعة وثيقة الصـــلة من زاويتين، أيالمســـألة تشـــكِّل و إلى أنَّ هذه
  ن المقبولية والأسس الموضوعية.م

لى إجراء اختبار محدود عففيما يتعلق بالمقبولية، أقرَّت المحكمة بأنَّ العرف درج على الاقتصـــار 
عي. المقدَّم من المدَّ  اء على الدفعنللقطعية بشــــأن المقبولية في إطار اختبار الاختصــــاص الدولي، ب

لى ذلك، خلصت ورأت المحكمة أنه لا توجد دلائل قوية على عدم مقبولية الدعوى. وعلاوة ع
ن مكتوباً، المحكمة إلى أنه على الرغم من أنَّ إبرام شــــــرط خاص بالاختصــــــاص يجب أن يكو

سليم نسخ من المستندات، ولا حاجة  هفإنَّ يع. ومن ثمَّ رأت إلى توق يكفي توجيه مراسلات أو ت
لمتضـــــمنة اأنَّ المقتضـــــى الشـــــكلي قد اســـــتُوفي عن طريق تســـــليم الأحكام والشـــــروط العامة 

  الاختصاص.  لشرط

                                                                    

  .www.uncitral.org، وهي متاحة على الموقع الشبكي ٢٠١٦ترِد هذه القضية في نبذة اتفاقية البيع، طبعة عام   )٥(  
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ع تنطبق على القضــية قيد اع، فقد خلصــت المحكمة إلى أنَّ اتفاقية البيزنا فيما يتعلق بموضــوع الأمَّ
د مع الشـــــركة الفرعية المدَّعَى عليه أبرم العق القانون الفرنســـــي ســـــينطبق لو أنَّكان النظر، وقد 
طرف المتعاقد. واســــتندت المحكمة اســــتنتجت أنَّ المدَّعي الألماني أصــــبح هو الأنَّ إلاَّ الفرنســــية، 

ستوفي المتطلبات  ١٤الواردة في المادتين  المحكمة في هذا الاستنتاج إلى أنَّ العرض الأول المكتوب ي
ان يحمل توقيع أحد كنه يبيِّن بوضــــــوحٍ أنَّ المدَّعي هو مُنشــــــئه وإن من اتفاقية البيع، ولك ١٥و

سية شركة الفرعية الفرن سؤولين التنفيذيين من ال نَّ هذا الأمر لا يمثِّل أومع ذلك، رأت المحكمة  .الم
ــــباب أبرزها أنَّ الأحكام والشــــروط العامة الخاصــــة بالمدَّ عي الألماني كانت مرفقة دليلاً قويًّا، لأس

  الأولى على أقل تقدير.  بالعرض ثمَّ وقَّع عليها المدَّعَى عليه فيما بعد أو وقَّع عليها بالأحرف
ضلاً عن ذلك، فإنَّ سلة إلى المدَّ وف صادران عن المدَّعي، كلاًّ من تأكيد الأمر والفواتير المر عَى عليه 

حكمة قناعة بأنَّ الشــــركة إضــــافة إلى أنَّ قيام المدَّعَى عليه بتســــديد ما بذمته بالفعل كوَّن لدى الم
كة ال فرنســـي للشـــرومجرد عنوان اتصـــجهة اســـتلام المبالغ الفرنســـية التابعة للمدَّعي كانت مجرد 

بإعادة إرســـــاله مشـــــفوعاً  الألمانية. ورأت المحكمة كذلك أنَّ ردَّ المدَّعَى عليه على العرض الأولي
من اتفاقية  ١٩ادة بالملاحظة "لا" لا يمكن تفســــــيره على أنه رفض للعرض بالمعنى المقصــــــود في الم

تقنية المحتملة لمصـــــنع لاإلى التصـــــاميم إلاَّ البيع. وبدلاً من ذلك، ونظراً لكون الملاحظة لا تشـــــير 
رض بحيث تنصــرف إلى الأســفلت، فقد اعتبرت المحكمة أنها لا تشــكِّل تعديلاً أســاســيًّا لعناصــر الع

ك، تكون الملاحظة غير ) من اتفاقية البيع، وبناء على ذل٢( ١٩القبول بالمعنى المقصــــــود في المادة 
  ذات صلة بإبرام العقد بحد ذاته. 

    
 )٧() (أ) من اتفاقية البيع١( ٤٩و ٣٤و ٣٠و ٨) (أ) و١( ١ المواد )٦(:١٧٣٨القضية 

 لأقصى الروسية التجارية الاتحادية في الدائرة القضائية للشرق االاتحاد الروسي: المحكم
  A73-14198/2008في القضية رقم  FOZ-7781/2010القرار رقم 

 ٢٠١٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٢

 الأصل بالروسية

ما يقتضـــيه العقد  تتعلق هذه القضـــية بطبيعة التزامات البائع في عملية بيع دولي للبضـــائع، حســـب
 ة عن الطرفين. واتفاقية البيع. وتتناول أيضاً معايير تفسير البيانات أو التصرفات الصادر

ـــراء أطر مخازن معدنية. وبموجب المادة  ـــترٍ روســـي يتعلق بش من  ٤أُبرم عقد بين بائع صـــيني ومش
أيام تقويمية  ١٠في المائة (في غضــون  ٢٠العقد، كان على المشــتري، بعد تســديد دفعة أولى قدرها 

 غضون في المائة المتبقية من سعر الشراء من خلال خطاب اعتماد (في ٨٠بعد إبرام العقد)، دفع الــــ
لم يسلِّم البائع البضاعة، كان  بأنَّ البضائع جاهزة للشحن). فإنأيام تقويمية بعد توجيه إشعار  ١٠

يوماً من تاريخ تسديد الدفعة  ٧٥ملزَماً بإعادة الأموال التي حصل عليها مقابل البضائع في غضون 

                                                                    

  .www.uncitral.org، وهي متاحة على الموقع الشبكي ٢٠١٦ة اتفاقية البيع، طبعة عام ترِد هذه القضية في نبذ  )٦(  
  ساهمت السيدة أ. ستيبانوا، وهي مساهِمة طوعية، في تحرير هذه الخلاصة.  )٧(  
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ستندات الم سل الم ضاً أن ير ضى العقد، كان على البائع أي شتراة عن الأولى. وبمقت ضائع الم تعلقة بالب
  أيام من تاريخ إبرام العقد.  ٥طريق البريد السريع في غضون 

نصوص عليه في العقد. ، سدَّد المشتري دفعة أولى إلى البائع على النحو الم٢٠٠٨وفي أيلول/سبتمبر 
إرجاعَ  لعقد وطلبَ، أرســـل المشـــتري إلى البائع إشـــعاراً بإنهاء ا٢٠٠٨وفي تشـــرين الثاني/نوفمبر 

) من اتفـاقيـة البيع، رفع ) (أ١( ٤٩أنَّ البـائع تجـاهـل الطلـب. وعملاً بـالمـادة إلاَّ الـدفعـة الأولى. 
ضد البائع لفسخ العقد مدَّعياً أنَّ عدم تنفيذ البائ ع لالتزاماته يشكِّل مخالفة المشتري دعوى قضائية 

  جوهرية للعقد. 
لبيع في تفســير البيانات من اتفاقية ا ٨ى، إلى المادة واســتندت المحاكم الابتدائية، في رفضــها للدعو

شتري. فقد اهتدت المحاكم إلى أنَّ العقد لا يحدِّ صادرة عن الم صرفات ال شكل الإشعار بأنَّ والت د 
ه المســــتندات. المنتج جاهز للشــــحن، ولا مكان هذا الإشــــعار، ونقل جميع المســــتندات وقائمة هذ

لك نســخ من المســتندات ذي والعلاقة القائمة بين الطرفين، بما في واســتناداً إلى شــهادة ممثل المشــتر
البائع قدَّم إلى المشـــتري  المتعلقة بالمعاملات وغيرها من المعلومات المتاحة، خلصـــت المحاكم إلى أنَّ

لشــحن بعد تســديد لالمســتندات المطلوبة وأخطره بأنَّ المنتج جاهز  ٢٠٠٨في مطلع أيلول/ســبتمبر 
  ة. الدفعة النهائي

لروســـي مع اســـتنتاج ولم تتفق المحكمة التجارية الاتحادية في الدائرة القضـــائية للشـــرق الأقصـــى ا
، ورأت أنه لا توجد أدلة المحاكم الابتدائية أنَّ العقد لا يتضــمن أيَّ أحكام تتعلق بنقل المســتندات

  تدعم الحجة القائلة بأنَّ الطرفين تقيَّدا بالأحكام المقابلة من العقد. 
ــــــهابٍ المادة أ يع. ورأت المحكمة أنَّ ) (أ) من اتفاقية الب١( ١ولاً، تناولت المحكمة التجارية بإس

لهما في دولتين متعاقدتين العقد مبرَم بين طرفين يوجد مكان عم اتفاقية البيع تنطبق على اعتبار أنَّ
  في الاتفاقية، ولأنَّ الطرفين لم يستبعدا تطبيق الاتفاقية.

شارت المحكم ضائع  من اتفاقية البيع، فأكَّدت أنَّ البائع كان ٣٠ة إلى المادة وأ سلِّم الب ملزماً بأن ي
لعقد واتفاقية البيع. اوالمســــتندات المتعلقة بها، وأن ينقل ملكية البضــــائع على النحو الذي يقتضــــيه 
ة بالبضــائع، ات المتعلقوعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أنه إذا كان البائع ملزَماً بتســليم المســتند

وعلى النحو الذي يقتضــــيه. وإذا  فإنَّ عليه أن يوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعيَّنين في العقد
لموعد أن يُصــــلح أيَّ اكان البائع قد ســــلَّم هذه المســــتندات قبل الموعد المتفق عليه، فله حتى ذلك 

لمشتري أو تحميله لهذا الحق مضايقة  يترتب على استعمال نقص في مطابقة المستندات، بشرط ألاَّ
كام الاتفاقية لأح نفقات غير معقولة. ومع ذلك، يحتفظ المشـــتري بالحق في طلب تعويضـــات وفقاً

  من اتفاقية البيع).  ٣٤(المادة 
وجــاء قرار المحكمــة التجــاريــة الاتحــاديــة غير متوافق مع موقف المحــاكم الابتــدائيــة، إذ رأت أنَّ 

شارت المحكمة إلى المادة الطرفين قد اتفقا  ستندات وزمانه. وأ شكل تقديم الم من  ٥بوضوحٍ على 
العقد فلاحظت أنها تنص بوضـــــوحٍ على التزام البائع بإرســـــال جميع المســـــتندات عن طريق البريد 

أنَّ المحكمة خلصت إلى عدم وجود ما يدل على أنَّ إلاَّ أيام بعد إبرام العقد.  ٥السريع في غضون 
ام قد نُفِّذ. ذلك أنَّ المســــــتندات التي نظرت فيها المحاكم الابتدائية كانت محرَّرة باللغة هذا الالتز
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الصــينية ولم تُســتكمَل بترجمة باللغة الروســية مصــدَّق على مطابقتها حســب الأصــول، في انتهاك 
ات التقنية، للقانون الروسي لإجراءات التحكيم. كما أنَّ ممثل المشتري، الذي زُعم أنه تلقَّى المستند

لم يُؤذَن له بالتصــــرف بالنيابة عنه، وهي مســــألة لم تنظر فيها المحاكم الابتدائية. وبالنظر إلى عدم 
تقديم أدلة على النحو الواجب، فإنَّ قرار المحاكم الابتدائية، الذي خلصــــــت فيه إلى أنَّ البائع قد 

  متسرعاً. أوفى بالتزاماته وأنَّ المشتري لم يدفع قيمة العقد، قد كان 
  الابتدائية للنظر فيها من جديد.وبناء على ذلك، أعيدت القضية إلى المحاكم 

    
  قضية ذات صلة باتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع 

  ) (اتفاقية التقادم)١٩٨٠(بصيغتها المعدَّلة في عام 
  

  ) ١٩٨٠ عام لة فيمن اتفاقية التقادم (بصيغتها المعدَّ ١٧و ٨: المادتان ١٧٣٩القضية 
 )٨(فرنسا: محكمة النقض، الدائرة المدنية الأولى

 28.767-15دعوى الاستئناف رقم 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٧

 الأصل بالفرنسية

 Légifrance :www.legifrance.gouv.frمتاحة بالفرنسية على الموقع التشريعي الحكومي الفرنسي 

لى الأراضــي أبرمت شــركة نمســاوية مع شــخص طبيعي اتفاقاً حصــريًّا بشــأن التمثيل التجاري ع
ــــــؤولية بيع "جميع منتجاتها باسمها عل ى الأراضــــــي الإيطالية، يتولى بموجبه ذلك الشــــــخص مس

الشــركة د الإيطالية". وبســبب الصــعوبات في تنفيذ العقد، رفع ذلك الشــخص دعوى قضــائية ضــ
اكم لم تكن مختصـــة بالنظر أنَّ تلك المحإلاَّ أمام المحاكم الإيطالية للمطالبة بالتعويض عن الضـــرر. 

كمة محفي القضـــــية بســـــبب البند التعاقدي الناظم للاختصـــــاص الذي أســـــند الاختصـــــاص "إلى 
ئنافاً ضــد دَّعي اســتســتراســبورغ". وبعد تقديم طلب إلى المحكمة المحلية في ســتراســبورغ، قدَّم الم
عي طعناً أمام محكمة الحكم أمام محكمة الاســـتئناف في كولمار التي رفضـــت الاســـتئناف. فقدَّم المدَّ

  ء الحكم القاضي برفض الاستئناف.النقض مطالباً بإلغا
وقد واجهت محكمة الاســــتئناف مشــــكلة مزدوجة في تفســــيرها للعقد، تتمثل في الطبيعة القانونية 

يها بشــــــأن القانون المنطبق. ورأى القضــــــاة أنَّ العقد هو امتياز خاص بالبيع للعقد والبند الوارد ف
وليس عقد وكالة تجارية. ورغم أنَّ العقد قد حُرِّر باللغتين الألمانية والإيطالية، فقد أعطى القضـــــاة 

سخة الألمانية، التي ورد فيها أنَّ "القانون المنطبق هو القانون الدولي". وبناء ع سبقية للن لى ذلك، الأ
ذكرت محكمة الاســتئناف أنه ينبغي الاحتكام إلى القواعد الدولية التي تحكم هذه المســألة في ســياق 
بيع البضـــائع، وبخاصـــة اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضـــائع بصـــيغتها المعدَّلة بالبروتوكول 

محكمة الاســـتئناف أنَّ مســـألة عدم  المعدِّل لاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضـــائع. وأكَّدت
تصــــديق النمســــا وإيطاليا على الاتفاقية غيرُ ذات أهمية في هذا الشــــأن؛ فقد كانت للطرفين حرية 

ــــــتناداً إلى المادتين  من اتفاقية  ١٧و ٨تقرير ما إذا كانت الاتفاقية تحكم العقد المبرم بينهما. واس
                                                                    

  .٢٠١٤الثاني/نوفمبر تشرين  ١٢القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في كولمار،   )٨(  
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مها المدَّعي أمام  الدعوى التي قدَّص القضــــاة إلى أنَّ)، خل١٩٨٠التقادم (بصــــيغتها المعدَّلة في عام 
المحكمة المحلية في ســـتراســـبورغ قد ســـقطت بالتقادم. ففي أعقاب الحكم القاضـــي بأنَّ المحاكم 
الإيطالية لم تكن مختصــــــة بالنظر في القضــــــية، كان لدى المدَّعي مهلة عام واحد لرفع دعوى أمام 

شركة النمساوية إلاَّ  محكمة أخرى بموجب اتفاقية التقادم، ضد ال شر الإجراءات القانونية  أنه لم يبا
  بعد انصرام مدة أربع سنوات. إلاَّ من جديد 

ستناداً ٣وألغت محكمة النقض هذا القرار بموجب المادة  سبب وحيد وهو من القانون المدني، ا  إلى 
ينظِّم العلاقة التعاقدية".  ن الذيأنَّ "الإشــــــارة إلى القانون الدولي لا يمكن اعتبارها اختياراً للقانو

ن أجل تحديد فترة ولذلك، كان على قضاة الموضوع أن يحددوا القانون الوطني الذي يحكم العقد م
  التقادم المنطبقة. 

    
  قضية ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود 
  لبيع الدولي االبيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع) وباتفاقية مدة التقادم في 

  ) (اتفاقية التقادم)١٩٧٤للبضائع (النص غير المعدَّل لعام 
  

  ) ٢( ٦والمادة  ] من اتفاقية البيع؛٣١و ٣٠) و[٢( ٣)] و١( ٣: المواد [١٧٤٠القضية 
  )١٩٧٤من اتفاقية التقادم (النص غير المعدَّل لعام 

 )٩(الاتحاد الأوروبي: محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الدائرة الرابعة
  C-381/08القضية رقم 

 KeySafety Srlضد شركة  Car Trim GmbHشركة 
 ٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٥

  الأصل بالألمانية
ع سيارات مع مصنِّأبرم البائع الألماني (وهو الطرف المدَّعي)، بموجب خمسة اتفاقات توريد، عقوداً 

إيطالي لبيع مكونات لاســــتخدامها في نُظم الوســــائد الهوائية. وأنهى المدَّعَى عليه العقود بالرغم من 
ضافية، ومن ثم ادَّعى  سنوات إ سارية، جزئيًّا، لمدة أربع  أنَّ المدَّعي ارتأى أنَّ العقود ينبغي أن تظل 

قت لاحق، رفع المدَّعي دعوى أمام المحكمة الإقليمية أنَّ إنهاء العقود شــكَّل إخلالاً ببنودها. وفي و
اختصــاص قضــائي دولي. كما رفضــت المحكمة  في كيمنتس، ألمانيا، التي اعتبرت أنها لا تتمتع بأيِّ

الإقليمية العليا دعوى الاستئناف للأسباب نفسها. ومن ثمَّ رفع البائع دعوى استئناف بشأن مسألة 
تحادية الألمانية التي أحالت القضــــــية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد قانونية أمام محكمة العدل الا

) من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي ١( ٥الأوروبي لاســــتصــــدار حكم أولي بشــــأن تفســــير المادة 

                                                                    

والمتعلقة  ٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر  ٢٢خة المؤرَّ 44/2001استعيض عن لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم   )٩(  
بالولاية القضائية والاعتراف بالأحكام في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها ("لائحة بروكسل الأولى")، التي 

بشأن الولاية القضائية  1215/2012برلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي رقم استند إليها القرار، بلائحة ال
" أو "لائحة بروكسل الأولى 1215/2012والاعتراف بالأحكام في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها ("اللائحة 

لنظر إلى أنَّ هذه القضية ). وتنشر الأمانة هذه الخلاصة با٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٢") (المؤرَّخة مكرَّراً
  .www.uncitral.org، وهي متاحة في الموقع الإلكتروني التالي: ٢٠١٦واردة في نبذة اتفاقية البيع، طبعة عام 
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والمتعلقة بالولاية القضـــــائية والاعتراف  ٢٠٠٠كانون الأول/ديســـــمبر  ٢٢المؤرَّخة  44/2001  رقم
المدنية والتجارية وإنفاذها. وقد أحيلت إلى المحكمة مســـألتان هما موضـــوع  بالأحكام في المســـائل

 الحكم الأولي. 

إذا  تحاد الأوروبي أن تبتَّ فيماأولاً، طلبت محكمة العدل الاتحادية الألمانية إلى محكمة العدل التابعة للا
ضمَّنت في الآن نفسه تا كانت العقود قيد النظر تتعلق ببيع بضائع أم بتقديم خدمات بالنظر إلى أنه

تسليم المكونات أحكاماً بشأن توريد بضائع سيجري إنتاجها أو تصنيعها وبشأن توفير وتصنيع و
رمَّتها ضمن فئة معينَّة. وقد المراد إنتاجها، وهو ما ترك المجال مفتوحاً فيما يتعلق بتصنيف المعاملة ب

  ة لإجراء هذا التمييز. تحدِّد المعايير الحاسمطُلب إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن 
) من ٢( ٦اقية البيع و) من اتف١( ٣المادتين أنَّ ولاحظت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي 

بضائع سيجري صنعها  عقود توريد ) تنصان على أن١٩٧٤َّعدَّل لعام اتفاقية التقادم (النص غير الم
توريد جزء هام من المواد اللازمة إلاَّ إذا تعهَّد الطرف الطالب للبضائع ب أو إنتاجها تُعتبَر عقودَ بيوع،

يَّ مواد إلى البائع مع أنَّ ألصُنع هذه البضائع أو إنتاجها. ففي القضية قيد النظر، لم يورِّد المشتري 
يَّنة. ورأت نها على مواد معالمشتري قد حدَّد للبائع الجهات المورِّدة التي كان على البائع أن يحصل م
دِّل بطبيعته تصنيف العقد المحكمة أنَّ هذا الأمر يشكِّل دليلاً على أنَّ وجوب تسليم البضائع لا يع

عن مطابقتها على أنه عقد بيع. وعلاوة على ذلك، كان البائع مسؤولاً عن نوعية البضائع و
  . للمواصفات الواردة في العقد، وهو ما يؤكد تصنيف العقد على أنه عقد بيع

لى عملية نقل للبضائع، عتحدِّد، في حال تعلَّق الأمر بعقد بيع ينطوي  ثانياً، كان على المحكمة أن
وجب العقد أو كان ينبغي أن ما إذا كان يتعين أن يحدَّد المكان الذي "سُلِّمت" فيه البضائع المبيعة بم

، استناداً 44/2001روبي رقم اد الأو) (ب) من لائحة الاتح١( ٥"تسلَّم" فيه، بالمعنى المقصود في المادة 
  إلى مكان النقل المادي للبضائع إلى المشتري. 

العقد  دِّد الطرفان فيوفي هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى أنَّ تلك اللائحة تنص على إمكانية أن يح
عيار لاحتكام إلى مالم تكن هذه الإشارة واضحة من أحكام العقد، وجب  مكان تنفيذ الالتزام. فإن

ع إلى المشتري والمكان آخر. ويمكن النظر في مكاني "تسليم" لهذا الغرض: مكان النقل المادي للبضائ
رأت المحكمة أنَّ المكان الذي يجري فيه تسليم البضائع إلى أول ناقل من أجل التسليم إلى المشتري. و

 ماديًّا إلى المشتري هو ئع نقلاًالذي وقع فيه النقل المادي للبضائع أو كان ينبغي أن تُنقل فيه البضا
. وفضلاً عن ذلك، 44/2001) من اللائحة رقم ١( ٥الأكثر اتساقاً مع أصول وأهداف ومخطط المادة 

لبضائع من البائع افإنَّ مكان النقل المادي يخدم على نحو أفضل غرض عقد البيع من حيث هو نقل 
  ية". البضائع وجهتها النهائ ببلوغ تلكإلاَّ إلى المشتري، وهي "عملية لا تكتمل 

ل الاتحادية الألمانية للبت وهكذا أعادت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القضية إلى محكمة العد
  فيها وفقاً للقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

 


